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 الجريدة الرسمية

 ــــــــــــــــــــــور(  مــــن الدستـــــــــــ31بمقتضـــــى المــــــادة )

 وبنــــاء علــــى ما قـــرره مجلســــــا الاعيــان  والنـــــــــــــــواب

 نصــادق علـــى القانــون الآتــــي ونأمــــــر باصــــــــــــــــــــداره 

 -واضافتــــه الى قوانيــــن الدولـــــــــــة :

 

 2021( لسنة 8قانون رقم )

المملكة لتصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين قانون ا

 واوكرانيا الأردنية الهاشمية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

يسااااااامى هااااااالا القاااااااانون )قاااااااانون التصاااااااديق علاااااااى معـاهـاااااااـدة نقـاااااااـل  -1الماااااااادة 

 ة الهاشااااااميةـااااااـلكااااااة الأردنيالممالأشخـااااااـاص المحكااااااوم علاااااايهم بااااااين 

 (.2021 لسنة رانياـأوكو

 

المملكااااة الأردنيااااة تعتباااار معاهاااادة نقاااال الأشااااخاص المحكااااوم علاااايهم بااااين  -2المااااادة

الملحقاااااة بهااااالا القاااااانون صاااااحيحة ونافااااالة بالنسااااابة  أوكرانيااااااو الهاشااااامية

 للغايات المتوخاة منها جميعها .
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  يل احكام هلا القانون.  رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنف -3المادة 

 
 نائب رئيس الوزراء ووزير

  الخارجية وشؤون المغتربين 
 أيمن حسين عبدالله الصفدي 

 نائب رئيس
 الوزراء ووزير الإدارة المحلية 

  توفيق محمود حسين كريشان
 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 الدكتور بشر هاني محمد الخصاونة
 

 وزير 
 التربية والتعليم 

 دكتور تيسير منيزل النهار النعيمي ال
 

 وزير 

 الزراعة
  محمد حسن سليمان داوودية

 نائب رئيس الوزراء ووزير 
 دولة للشؤون الاقتصادية 

  الدكتور أمية صلاح علاء الدين طوقان

 وزير 
 التخطيط والتعاون الدولي 

 ناصر سلطان حمزة الشريدة

 وزير
  دولة لشؤون الإعلام  

  القادر العايدعلي حمدان عبد 
 

 وزير
 الشؤون السياسية والبرلمانية  

 المهندس موسى حابس موسى المعايطة
  

 وزير 
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 الدكتور ابراهيم مشهور حديثة الجازي 

 وزير
 السياحة والآثار  

 نايف حميدي محمد الفايز 

 وزير 
 الأشغال العامة والإسكان
 كسبيالمهندس يحيى موسى بيجاينج 

  
 وزير 

 الصناعة والتجارة والتموين 
 المهندسة مها عبد الرحيم صابر علي

 

 وزير 
 العدل 

 الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني

 وزير 
 دولة للشؤون القانونية 

 الدكتور احمد نوري محمد الزيادات 
 

 وزير 
 المالية

 الدكتور محمد محمود حسين العسعس

 وزير 
 نية الطاقة والثروة المعد

 المهندسة هالة عادل عبد الرحمن زواتي

 وزير 
 الداخلية 

 سمير إبراهيم محمد المبيضين
 

 وزير
 البيئة  

 نبيل سليم عيسى المصاروة

 وزير  
 الثقافة  

 الدكتور باسم محمد موسى الطويسي
 

 وزير  
 الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

 الدكتور محمد احمد مسلم الخلايلة
 

 وزير
 ولةد

 محمود عواد اسماعيل الخرابشة 
  

 وزير 
 التعليم العالي والبحث العلمي 

 قديس الدكتور "محمد خير" احمد محمد ابو
 وزير 

 التنمية الاجتماعية  
   أيمن رياض سعيد المفلح

 وزير
 النقل  

  المهندس مروان حنا سليمان خيطان
 

 وزير 
 الصحة

 الدكتور نذير مفلح محمد عبيدات

 وزير
  ولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكوميد 

 الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهبي" التل
 

 وزير 
 دولة لتطوير الأداء المؤسسي 

  المهندسة رابعة مفلح عودة العجارمة

 وزير 
 الشباب 

 "محمد سلامة" فارس سليمان النابلسي
 

 وزير
 المياه والري 

  الدكتور معتصم نايف حسين سعيدان

  وزير
 الاقتصاد الرقمي والريادة 

  احمد قاسم ذيب الهناندة

 وزير 
 العمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار 

  الدكتور معن مرضي عبد الله القطامين
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 معاهدة
 نقل الأشخاص المحكوم عليهم

 بين  المملكة الأردنية الهاشمية  و  أوكرانيا
 

 إليهما فيما يلي بـ "الأطراف"؛ إن المملكة الأردنية الهاشمية و أوكرانيا والمشار

 ورغبة منهما في تعزيز التعاون الفعال في مجال العدالة الجنائية؛

آخلين في الاعتبار أن مثل هلا التعاون يجب أن يقوم على أساس العدالة وإعادة التأهيل 

 الاجتماعي وإعادة ادماج الأشخاص المحكوم عليهم؛

ف يمكن تحقيقه على أفضل وجه من خلال نقلهم إلى بلدانهم مع الأخل بالاعتبار أيضاً إن هلا الهد

 وبالتالي منحهم الفرصة لقضاء العقوبات داخل مجتمعهم؛

 قد اتفقا على ما يلي:

 (1المادة )

 تعريفات

 

 لغايات هله المعاهدة، يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه لكل منها:

تنطوي على الحرمان من الحرية صادرة عن المحكمة نتيجة ية نهائأ( "العقوبة" أي عقوبة 

 لارتكاب جريمة جنائية؛

 ب( "الحكم" القرار النهائي الصادر عن محكمة مختصة بفرض عقوبة؛

 ج( "الدولة التي أصدرت العقوبة" الدولة التي فرضت فيها العقوبة على الشخص المراد نقله؛

التي نقل اليها الشخص المحكوم عليه أو التي قد ينقل اليها د( "الدولة القائمة بالإدارة" الدولة 

 ذلك الشخص من أجل قضاء العقوبة والإشراف على تنفيل العقوبة؛

 هـ( "المواطن" الشخص اللي يحمل جنسية أي من الطرفين؛

و( "الشخص المحكوم عليه" أي شخص تم حرمانه من حريته بسبب حكم ضده صادر من قبل 

 لطرفين.محكمة في أي من ا

 (2المادة )

 المبادئ العامة

 

يتيح الطرفان لبعضهما أكبر قدر من التعاون فيما يتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم وفقاً  .1

 لأحكام هله المعاهدة.

ً لأحكام  .2 يجوز نقل الشخص المحكوم عليه في إقليم أحد الأطراف إلى إقليم الطرف الآخر وفقا

ة المفروض عليه، ولهله الغاية ينبغي للشخص المحكوم هله المعاهدة من أجل قضاء العقوب

ً يتعلق بالنقل إما إلى الدولة التي  ً خطيا عليه أو ممثله القانوني أو أحد أقاربه أن يقدم طلبا

 .القائمة بالإدارةأصدرت الحكم أو إلى الدولة 

 يجوز تقديم طلب النقل من قبل أي من الطرفين. .3
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 (3المادة )

 السلطة المركزية

 

. لغايات هله المعاهدة، تتواصل السلطات المركزية للأطراف مع بعضها مباشرة أو عبر 1

 القنوات الدبلوماسية.

. السلطة المركزية لأوكرانيا هي وزارة العدل في أوكرانيا والسلطة المركزية للمملكة الأردنية 2

 الهاشمية هي وزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية.

 ف إخطار الطرف الآخر بأي تغيير في سلطته المركزية عبر القنوات الدبلوماسية.. على كل طر3

 

 (4المادة )

 شروط النقل

 

 . يجوز نقل الشخص المحكوم عليه وفقاً للشروط التالية:1

 أ( أن يكون هلا الشخص مواطناً في الدولة القائمة بالإدارة؛

 ب( أن يكون الحكم نهائياً.

 ية من العقوبة التي سيقضيها عن سنة واحدة وقت استلام طلب النقل؛ج( ألا تقل المدة المتبق

د( أن يوافق على النقل المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان ذلك الشخص لا يستطيع 

 التعبير عن موافقته نظراً لعمره أو حالته الجسدية أو العقلية؛

العقوبة جريمة جنائية وفقاً لقوانين  هـ( أن تشكل الأفعال أو الإمتناع عنها التي فرضت لأجلها

 ؛القائمة بالإدارةالدولة 

و( أن تكون أي أضرار ناجمة عن الجرائم الجنائية والعقوبات المالية ونفقات المحكمة التي 

 أمرت بها المحكمة قد تمت تسويتها؛

 ز( أن توافق الدولة التي أصدرت الحكم والدولة القائمة بالإدارة على النقل.

ز للأطراف الموافقة على النقل ولو كانت المدة المتبقية التي سيقضيها المحكوم  عليه . يجو2

 ( من هله المادة.1أقل مما هو محدد في البند"ج" من الفقرة )

 

 

 (5المادة )

 الالتزام بتقديم المعلومات والوثائق

 

ة التي أصدرت . يتم إخطار أي شخص محكوم عليه قد تنطبق عليه هله المعاهدة من قبل الدول1

 الحكم بفحوى هله المعاهدة.

. إذا أبدى المحكوم عليه رغبته للدولة التي أصدرت الحكم بنقله بموجب هله المعاهدة، وجب 2

على تلك الدولة إخطار الدولة القائمة بالإدارة بللك في أقرب وقت ممكن بعد أن يصبح الحكم 

 نهائياً وتقديم المعلومات والمستندات التالية:

 سم وتاريخ ومكان ميلاد الشخص المحكوم عليه؛ا أ(

 ب( عنوانه، إن وجد، في الدولة القائمة بالإدارة؛

 ج( الحقائق التي قام الحكم على أساسها؛

 د( طبيعة ومدة وتاريخ بدء العقوبة؛

 هـ( بياناً خطياً يتضمن موافقة الشخص المحكوم عليه أو ممثله القانوني على النقل؛

 ن الحكم النهائي ونص القانون اللي يستند عليه.و( نسخة مصدقة م
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ب على الدولة فيج. إذا أعرب المحكوم عليه عن رغبته في النقل إلى الدولة القائمة بالإدارة، 3

التي أصدرت الحكم، بناءً على الطلب، إخطار الدولة القائمة بالإدارة بالمعلومات المشار إليها 

 ( من هله المادة.2في الفقرة )

ً بأي إجراء تتخله الدولة التي أصدرت الحكم أو . يت4 م إخطار الشخص المحكوم عليه خطيا

الدولة القائمة بالإدارة وفقاً لهله المادة، وكللك بأي قرار يتخله أي من الطرفين بشأن طلب 

 النقل.

 

 (6المادة )

 الطلبات والردود

 

 .  تكون طلبات النقل والردود عليها خطية.1

 مطلوب منه بإخطار الطرف الطالب بقراره فيما يتعلق بطلب النقل دون تأخير.. يقوم الطرف ال2

 

 (7المادة )

 الوثائق المساندة

 

 بتزويد الدولة التي أصدرت الحكم بالوثائق التالية:القائمة بالإدارة تقوم الدولة  .1

 أ(   وثيقة أو بيان يدل على أن المحكوم عليه هو من مواطني تلك الدولة؛

قوانين الدولة القائمة بالإدارة ذات الصلة التي تنص على أن الأفعال أو  ب( نسخة من

الإمتناع عنها التي فرضت العقوبة بشأنها في الدولة التي أصدرت الحكم تشكل جريمة 

 جنائية وفقاً لقانون الدولة القائمة بالادارة؛

خفيف أو الغاء ج( نسخة من القانون ذي الصلة اللي ينظم تنفيل العقوبة، بما في ذلك ت

 العقوبة.

. في حالة الموافقة على طلب النقل، تقدم الدولة التي أصدرت الحكم الوثائق التالية إلى الدولة  2

 القائمة بالإدارة ما لم يكن قد تم تقديمها من قبل:

 أ( نسخة مصدقة من الحكم والقانون اللي استند إليه؛

، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بأي ب( بيان يوضح مدة العقوبة التي تم قضاؤها فعلاً 

 إحتجاز قبل المحاكمة والإلغاء وأي عامل آخر ذي صلة بتنفيل العقوبة؛

 ج(  بياناً خطياً يتضمن موافقة الشخص المحكوم عليه أو ممثله القانوني على النقل؛

ي د( أي تقارير طبية أو اجتماعية بشأن الشخص المحكوم عليه ومعلومات عن معالجته ف

الدولة التي أصدرت الحكم وأي توصية بمواصلة علاجه في الدولة القائمة بالإدارة، كلما 

 كان ذلك مناسباً.

.  يجوز لأي من الطرفين طلب تزويده بأي من الوثائق أو البيانات المشار إليها في الفقرتين 3

فقة على النقل من ( من هله المادة قبل تقديم طلب النقل أو اتخاذ قرار بشأن الموا2( أو )1)

 عدمه.

 

 (8المادة )

 الموافقة والتحقق

تضمن الدولة التي أصدرت الحكم أن تكون الموافقة على النقل الملكورة في البند "د" من  .1

( من هله المعاهدة قد تمت طواعية وبمعرفة كاملة بالنتائج 4( من المادة )1الفقرة )

 القانونية المترتبة عليها.
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للتحقق من خلال القنصل أو  القائمة بالإدارةدرت الحكم الفرصة للدولة تتيح الدولة التي أص .2

من خلال أي مسؤول آخر يتم الاتفاق عليه مع الدولة القائمة بالإدارة من إن الموافقة تتم 

 ( من هله المادة.1وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة )

 

 

 (9المادة )

 لحكمأثر النقل بالنسبة للدولة التي اصدرت ا

 

عندما ينقل المحكوم عليه إلى الدولة القائمة بالإدارة، فيتم وقف تنفيل الحكم في الدولة التي  .1

 أصدرته.

لا يجوز للدولة التي أصدرت الحكم أن تستمر في تنفيل العقوبة إذا اعتبرت الدولة القائمة  .2

 بالإدارة أن تنفيل العقوبة قد أكتمل.

 

 (10المادة )

 القائمة بالإدارةللدولة تأثير النقل بالنسبة 

 

 . تتولى الدولة القائمة بالإدارة تنفيل الحكم بعد نقل المحكوم عليه إليها وفقاً لقانونها. 1

 . على الدولة القائمة بالادارة: 2

 أ( مواصلة تنفيل الحكم على الفور أو من خلال أمر محكمة، أو

بة لا تتوافق من حيث طبيعتها أو ب( استبدال العقوبة، من خلال أمر قضائي إذا كانت العقو

مدتها مع القانون الداخلي للدولة القائمة بالإدارة، إلى عقوبة ينص عليها قانونها الداخلي 

للات الجريمة، وتتطابق هله العقوبة قدر الإمكان بطبيعتها مع العقوبة الصادرة في الدولة 

العقوبة الصادرة في الدولة  التي أصدرت الحكم، ولا يجوز أن تزيد بطبيعتها أو مدتها عن

التي أصدرت الحكم أو تتجاوز المدة القصوى المنصوص عليها في القانون الداخلي للدولة 

الدولة القائمة بالإدارة إبلاغ الدولة التي أصدرت الحكم بهلا الإبدال على القائمة بالإدارة، و

 قبل الموافقة على الطلب.

ه لغرض قضاء عقوبة للمحاكمة أو الإدانة عن ذات . لا يخضع المحكوم عليه اللي تم نقل3

 الجريمة التي تتعلق بها العقوبة المراد تنفيلها.
 

 

 (11المادة )

 العفو الخاص والعفو العام وتخفيف العقوبة

 

 يجوز لكل طرف منح العفو الخاص أو العفو العام أو تخفيف العقوبة وفقاً لقوانينه.
 

 (12المادة )

 مإعادة النظر في الحك

 يحق للدولة التي أصدرت الحكم دون غيرها الفصل في أي طلب لإعادة النظر في الحكم.
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 (13المادة )

 إنهاء التنفيل

 

إبلاغها من الدولة التي أصدرت الحكم بأي قرار  بمجردتنفيل العقوبة  القائمة بالإدارةتنُهي الدولة 

 أو إجراء نتيجة وقف الحكم المراد تنفيله.

 (14المادة )

 لومات عن التنفيلمع

 

 المعلومات إلى الدولة التي أصدرت الحكم بشأن تنفيل العقوبة:القائمة بالإدارة تقدم الدولة 

 أ( عندما تعتبر أن تنفيل الحكم قد أكتمل؛

 ب( إذا كان المحكوم عليه قد فر من الحبس قبل الإنتهاء من تنفيل العقوبة؛

 اً خاصاً.ج( إذا طلبت الدولة التي أصدرت الحكم تقرير

 

 (15المادة )

 اللغة والتكاليف

 

( المتعلقة 5( من المادة )2د( من الفقرة )-)أالبنود تقدم الطلبات والمعلومات الواردة في  .1

بنقل المحكوم عليه مترجمة إلى اللغة الرسمية للطرف الموجهة إليه، ويجوز تقديم الوثائق 

 المساندة دون ترجمة. 

 سلطات المركزية باللغة الإنجليزية.يجوز أن يكون التواصل بين ال .2

تتحمل الدولة التي أصدرت الحكم التكاليف المترتبة حصراً في إقليمها، وتتحمل الدولة  .3

 القائمة بالإدارة أية تكاليف أخرى تترتب على نقل المحكوم عليه.

 

 

 (16المادة )

 العلاقات مع المعاهدات الأخرى

 

ات ناشئة عن معاهدات متعددة الأطراف يكون أحد لا تخل هله المعاهدة بأي حقوق و التزام

 الطرفين أو كلاهما طرفاً فيها.

 (17المادة )

 تسوية النزاعات

 

 يتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تنفيل أو تفسير هله المعاهدة من خلال المشاورات بين الطرفين.

 

 (18المادة )

 التطبيق من حيث الزمان

 

يتم تقديمه بعد دخولها حيز النفاذ ولو تم فرض  العقوبة تسري هله المعاهدة على أي طلب نقل 

 مسبقاً.
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 الجريدة الرسمية

 (19المادة )

 الأحكام الختامية

 

ستلام ا( ثلاثين يومًا من 30أبرمت هله المعاهدة لفترة غير محددة وتدخل حيز النفاذ بعد ) .1

اللازمة الإخطار الكتابي الأخير عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الأطراف للإجراءات الداخلية 

 لدخولها حيز النفاذ.

خلال بروتوكولات يجوز تعديل هله المعاهدة بناءً على الاتفاق المتبادل بين الأطراف من  .2

لا يتجزأ من المعاهدة وتدخل حيز النفاذ وفقاً للإجراء المنصوص عليه  اً منفصلة تصبح جزء

 ( من هله المادة.1في الفقرة )

ستلام إشعار خطي من ا( مائة وثمانين يومًا من 180)يتم إنهاء هله المعاهدة بعد انقضاء  .3

 أحد الطرفين إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بشأن نيته إنهاء  هله المعاهدة.

وإشهاداً لما تقدم، قام الموقعون أدناه المخولون حسب الأصول بالتوقيع على هله 

 المعاهدة.

ين أصليتين، باللغات العربية ، من نسخت 27/11/2019حررت في كييف بتاريخ 

 والأوكرانية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية. 

 ختلاف في تفسير أحكام هله المعاهدة، يتم إعتماد النص الإنجليزي.لاوفي حالة ا

 عن

 أوكرانيا

 )توقيع( 

 عن

 المملكة الأردنية الهاشمية

 )توقيع(

 


